الهيئة  العامة للتامين والمعاشات
           التنظيم والإدارة
كتاب دورى رقم (16) لسنة 1978
فى شأن

حدود الجمع بين المعاش والدخل أو بين المعاشات

--

تنص المادة 112 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على :


استثناء من احكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 ، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :

1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود ثلاثين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد عن الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الجمع من المعاملين بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار 0

2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود ثلاثين جنيها شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الاقل0 
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود 0
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة باحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود 0
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود 0
ونظرا لما لوحظ من استمرار بعض الجهات التى تقوم بتسوية وصرف المزايا التأمينية للمعاملين بالقوانين السابقة على القانون رقم 394 لسنة 1956 الذين انتهت خدمتهم قبل 10/9/1975 فى تطبيق حدود الجمع بين الدخل والمعاش أو المعاشات الواردة بالقانون رقم 64 لسنة 1971 وذلك بالرغم من صدور قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 سالف الذكر 0


لذلك تسترعى الهيئة نظر جهات صرف المعاشات إلى ضرورة الالتزام بتطبيق حدود الجمع بين الدخل والمعاش أو المعاشات المنصوص عليها بالمادة (112) السالف الإشارة إليها وبتعديل المعاشات التى تصرف حاليا مخالفه لأحكامها مع صرف ما يكون قد استحق من فروق للمستحقين اعتبارا من 1/9/1975 0


على انه يتعين مراعاة ما جاء بالكتاب الدورى رقم ( 10 لسنة 1978 الصادر من الهيئة بشأن تنفيذ المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة  1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ) 0

تحريرا فى    13/8/1978

رئيس مجلس الإدارة





          ( محمد زكى عصمت  )
